كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أفاده الآخوند في الكفاية (يرحمه الله)، وخلاصته كالتالي:
لا توجد معارضة بين إجراء الاستصحاب في الحكم المشكوك نسخه وما يتراءى من وجود حكم مضاد له بالحلية أو بالطهارة، إذ أن الحكم المشكوك نسخه معلق على شرط، إذا تحقق ذلك الشرط، كما قلنا مثلاً في العنب، شرط الحرمة أو النجاسة هو الغليان، بينما الحلية مشروطة ـ إذا صح التعبيرـ أو مغياة بعدم الغليان، ومن الواضح أن أحد الحكمين إذا كان مغيى بعدم شرط الحكم الآخر لن يتضاد مع الحكم الآخر ولن يتنافى وإياه، ففي مثالنا عندما نقول العنب إن غلى، الشرط الغليان، حرم، ثم نقول: العنب إن لم يغلِ فهو حلال، عدم الغليان الذي هو غاية للحلية لن يكون الحكم الفعلي المغيى به يتضاد مع الحكم الكبروي المشكوك نسخه، هكذا كان يقول الآخوند (يرحمه الله) في كفايته، وقد أوضحنا ذلك، ولهذا قال أيضاً: لا نحتاج إلى تخريج ندفع به إشكال التعارض بين جريان الاستصحابين بحكومة استصحاب الحكم الكبروي على استصحاب الحكم الصغروي الفعلي، لماذا لا نحتاج إلى ذلك؟ لأن الحاجة للحكومة هي لدفع التعارض، ولا تعارض في المقام حتى نجعل استصحاب الحكم الكبروي حاكماً على الاستصحاب الصغروي أو الفعلي.
كان هذا هو خلاصة لما أفاده الآخوند (يرحمه الله).

كلامنا في هذا اليوم في نقطتين...
النقطة الأولى: نحن قلنا عندنا حكمان، أحدهما كبروي منوط بشرط، معلق على شرط، والآخر فعلي، صغروي، مغيى بعدم ذلك الشرط، ثم صورنا التعارض بين الحكمين، في الحقيقة هنا عندنا حكم ثالث ـ إذا صح التعبيرـ ثالث، ينبغي أن نلتفت إليه ومن ثم بعد الإلتفات إليه نلج في النقطة الثانية، ندخل في النقطة الثانية...

الحكم الثالث عندما نقول هكذا...

أولاً الحكم الأول، العنب إن غلى حرم، قلنا نشك في نسخ هذا الحكم بعدما يتحول العنب إلى زبيب، يعني في حال العنبية، العنب ما غلى، غلى متى؟ بعد أن صار زبيباً، في حال العنبية التفتوا، كان حكم العنب في حال عنبيته الطهارة والحلية، نحن كلامنا الآن في العنب، خلنا من الزبيب، عرفنا؟ العنب حكمه الأصل حلال أو حرام، حلال، أين ضيعت...
الحرمة والنجاسة علقا على الغليان، طيب العنب ما غلى، متى غلى؟ غلى في حال الزبيبية، نحن الآن كلامنا في العنب، أصل العنب، ما علينا الآن من الزبيب، ارفعوا أنظاركم عن الحالة الثانية التي هي حالة الزبيب، وانظروا إلى حالة العنب، العنب علق وأنيط بالغليان، طيب ما حصل الغليان، كان العنب طاهراً، العنب في الأصل طاهر، بعد ما أحد يشك في طهارته، ولا أحد يشك في حليته، الله ذكره في القرآن من الطيبات، هذا العنب في الحقيقة نحن نشك فيه، نقول عندنا حكمان: 
إن غلى في حال العنبية حرم وتنجس، أصبح نجساً، لكن لم يغلِ في حال العنبية، العنب ما غلى، غلى في حال الزبيبية، فنحن الآن ماذا نشك؟ عندنا حكم كلي للعنب بالطهارة، فنستصحب طهارة العنب، ليس طهارة الزبيب ذاك الحكم الصغروي، طهارة العنب، نريد العنب الآن، نريد نبدل إلى العنب، قلنا الزبيب كان طاهراً في مثالنا الصغروي، الآن نريد ننظر إلى العنب، العنب طيب عندنا حكم كان معلقاً أنيط بشرط، الشرط ما تحقق نستصحب ماذا؟ الحلية والطهارة، واستصحاب الحلية والطهارة بعد الغليان في حال الزبيبية يعارض ذلك الحكم المعلق السابق، وهو حكم الكبروي، فيتعارض عندنا حكمان كبرويان، كان أحدهما معلقاً على شرط، لم يحصل التعليق إلا في تبدل الحالة، فنستصحب الحلية والطهارة اللتين كانتا للعنب قبل الغليان، فيصير عندنا حكم كبروي معلق مشروط، مناط بشرط، وحكم كبروي آخر يعارضه، وهما في رتبة واحدة، بعد هنا ما فيه تقدم بين الحكمين، لأن نحن نظرنا إليهما في نفس الرتبة، فكيف نستصحب الحكم المعلق في حال الزبيبية وندع الحكم الكبروي الآخر الذي يعارضه، والذي على أساسه المفروض نقول بالطهارة، وبالحلية...
...

الموضوع أين تغير؟ تغيرت حالة الموضوع، صار زبيباً وغلى، يا حبيبي صح عنب وصار زبيباً، بس نقول العنب في العرف هو الزبيب والزبيب هو العنب، غايته أنه جف، ذهب ماؤه، وما تغير، الحقيقة واحدة، الاسم تغير، نحن نبغي نغير حالاته، مثل الأسد في حالة هجومه على الفريسة نقول قسورة، في حالة مثلاً جلوسه للتأمل نقول غضنفر مثلاً، وفي حالة مثلاً مشيه ماذا نقول؟ ضرغام، مثلاً، هذه بلحاظ حالات مختلفة، بس حقيقته تبدل؟ شيء واحد...
...

اشلون تبدل؟ هذا واحد يسمعك كان يقول يعني ماذا؟ يعني يلزم كل الأشياء تتبدل، يعني يصير أنت مثلاً في صالة الحوزة غيرك في الفصل...

...

لا، غير، أنت واحد، بس حالات هذه مختلة لك، مراحل، أنت مرة تصير برى الشارع ومرة داخل الحوزة، ومرة في الفصل، ومرة تتناقش مع الأستاذ، ومرة تتناقش مع زميلك، هذه حالات طارئة، فتقول مثلاً في مناقشتك مع زميلك أنت جاد، وفي حديثك لتقرير مسألة نقول الباحث، وفي كتابتك للموضوع نقول المصنف...
...

نعم، لاحظنا اشلون، هذا الذي قلوبكم طائرة عليه هذا...

...

لا حبيبي ما يغير الحقيقة، الحقيقة واحدة، نحن كلامنا الآن...

...

هذا نحن الآن ما جايين نناقشه هكذا، بس نقول في نظر العرف الآن إذا شفته تقول هذا حقيقة واحدة ليس يعني حقيقتان مختلفان، فالإناطة في حال العنب...
لذلك لما قالوا حقيقة واحدة، الذي يقول حقيقة واحدة سوغ الاستصحاب، والذي يقول حقيقتان مختلفان، قطعاً يصير ما يجري عنده الاستصحاب، لأن الموضوع تبدل، هذا الكلام نحن الآن لسنا جايين نناقشه، بس جايين نقرره، المهم صار عندنا حكم ماذا؟ نمرة ثلاثة، غير الحكم ذاك الصغروي، أيضاً عندنا حكم كبروي، كلامنا أين؟ بعد ما جئنا بهذا الحكم نمرة ثلاثة؟ إذا نلحظ الحكم نمرة اثنين والحكم نمرة ثلاثة، والحكم نمرة واحد، هذه حقيقة قررناها، كل هذه الأحكام في رتبة واحدة، أو لا؟ يعني في الحقيقة نحتاج إلى مسوغ بالغين، وليس مسوق بالقاف، يعني يحرج عليهم،لا، بالغين، مجيز، نحتاج إلى مجيز، هذه أبلغ، مبرر، فماذا نقول؟ نقول إن تقدم أحد الاستصحابين على الاستصحاب الآخر كان مثلاً بالحكومة، كما قال الشيخ الأعظم وخرجناه بهذه التخاريج هذه التي مرت عندنا...
...

هذا الحكم الأول الذي ماذا؟ العنب إذا غلى صار حراماً، هذا الحكم الأولي، هذا قلنا حكم منوط بالغليان، الحكم نمرة اثنين ماذا؟ الزبيب الذي قلنا هذا حكم فعلي، الزبيب كان طاهراً، طهارته إلى ما قبل الغليان، هذا قلنا حكم صغروي، والحكم نمرة ثلاثة نفس العنب، لكن أيضاً معلق على عدم الغليان، حرمته علقت على الغليان، ما نظرنا إلى الزبيب، الزبيب حكم صغروي، نظرنا إلى نفس العنب، العنب قلنا مع عدم الغليان أيضا طاهر، فعندنا حكمان كبرويان وآخر صغروي، كل هذه الأحكام الثلاثة في رتبة واحدة، اتضحت الآن لنا المسألة أم لا؟ اتضحت، نحن كما أشرنا حتى نقول بتقدم أحد الاستصحابات على الاستصحاب الآخر نحتاج إلى مبرر، نقول هذا تقدم للحكومة، هذا تقدم مثلاً للدليل الكذائي، مبرر، يعطينا الحجة للأخذ بأحد الاستصحابين أو بأحد الاستصحابات الثلاثة وترك بقية الاستصحابات، والماتن ماذا قال فيما تقدم؟ نحن ماذا اشكلنا به، من جملة الإشكالات أن إجراء أحد الاستصحابات وترك البقية في مثلاً أصل مثبت، لأن ذاك يلازمه، كلٌ من الاستصحابين يلازم الاستصحاب الآخر، فإذا سنجري أحد الاستصحابين وننفي الآخر، نفيه يصير بالأصل المثبت، لأن دليل الاستصحاب لا يدل عليه، إن قلت حكومة، أيضاً ناقشنا في الحكومة، لأن الحكومة قلنا الدليل الحاكم لابد أن يكون ناظراً شارحاً مفسراً متقدماً على الدليل المحكوم، ولا توجد رواية أو آية تقول لنا أجر الاستصحاب الأول حتى من خلال هذه الآية أو الرواية نلغي النظر أو نغض الطرف عن الاستصحابين الآخرين، ما عندنا هذا الحكي، فكيف نبرر جريان أحد الاستصحابين أو أحد الاستصحابات ونلغي الاستصحابين الآخرين؟ عرفنا الآن الإشكال؟ 
مبنى الشيخ ما أعجبنا، تفسير النائيني أشكلنا عليه، كلام الآغا ضيا لم نقبله، بعد، كلام الآخوند ما حل لنا هذه المشكلة، لأنه قال، ماذا قال؟ قال: أحد الاستصحابين مشروط بشرط، والثاني مشروط بغاية، طيب أي الاستصحابين نحن نقدم، نحن الكلام أي الاستصحابين، أنت ما حليت لنا هذه المشكلة، واضح بالتالي الذي يرد على الآخوند؟ أنت قلت أن هذا مشروط بشرط، طيب إذا تحقق الشرط، الشرط بعد لم يتحقق، نشك فيه، لأنه لو تحقق في حال العنبية لأجريناه، ذاك مغيى بغاية، بالغليان، بس الغليان ما حصل في حال العنبية، حصل في حال الزبيبية، فكلاهما في رتبة واحدة، يعني ماذا سوينا الآن؟ دفعنا في الحقيقة التوجيه الذي أورده الآخوند من جديد، وأحيينا الإشكال الذي مات، فيه واحد يصل إلى درجة الموت، صح؟ يسوون له إنعاشاً قلبياً فيحيى، ويأخذ الكتاب بقوة، نفس الإشكال هذا، أماته الآخوند، نحن جئنا الآن بكلام الماتن وأحييناه مرة أخرى، قلنا أيضاً هذا الاستصحاب، بل أوردنا استصحابا آخر، قلنا إذا تشكك في هذا الاستصحاب الصغروي، نجيء لك باستصحاب بعد ما تشكك فيه، كبروي مثله، فكيف نقدم أحد الاستصحابين على الآخر، واضح الإشكال الآن؟ هذا الذي قلنا أمس قلنا باكر يجيؤنا إشكال فيه دقة عقلية، نحن في الحقيقة نحتاج ماذا، يعني هذا تلازم في الحقيقة نعم...
طيب، الآخوند يقول أنا متوجه إلى هذا الإشكال، لاتتصورون أني أنا ألفت الكفاية وأغفل عن هكذا إشكالات، لا، أنا متوجه إلى ورود هذا الإشكال، يعني استصحابان صح يتلازمان في رتبة واحدة، ولكن أنا أقول مثلاً ماذا؟ ما فيه تعارض بينهما، ما هو قصدي من عدم التعارض؟ شوف يكون تنتبه إلى مقاصدي، عنده مقاصد الرجل، عجيب، شنهو المقاصد؟ يقول نحن لما ننظر إلى الدليل، الدليل في البداية بادئ ذي بدء ماذا يقول لنا؟ العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم، يتمركز نظرنا على أين؟ على هذا الدليل، تالي نقعد نتأمل ونتأمل، يجيؤنا تعال، يبدو لنا وجود استصحاب آخر فعلي صغروي أو استصحاب آخر كبروي يماثل هذا الحكم، يعني هذا من أين جاء لنا الاستصحاب الثاني أو الثالث؟ جاء لنا من التأمل، الدليل أين مورده؟ بادئ ذي بدء؟ عنب غلى حرم، نجس، تالي قلنا بعد أن صار زبيباً وغلى، كان الزبيب طاهراً قبل الغليان، الآن نشك، فيجري استصحاب يعارض استصحاب الحرمة السابقة أو النجاسة السابقة، فيتعارض الاستصحابان يتساقطان، قلنا نرجع إلى أصل مؤمن، شفتوا اشلون؟ يقول في الحقيقة نحن ننظر إلى الدليل بادئ ذي بدء، ماذا ننظر له؟ إلى الدليل وما علينا من هذه التدقيقات والتحقيقات والتأملات التي ينبثق عنها وينبجس منها استصحابان آخران يعارضان الاستصحاب الأول، لأن نحن مجرد أن ننظر إلى الاستصحاب الأول الدليل، من أين لنا دليل؟ رواية، نتمسك به، خلاص ونجري الاستصحاب، بعد النظر، مجرد نبدأ نتأمل في وجود استصحابين آخرين، نقول نحن أجرينا الاستصحاب وخلصنا، فزال موضوع الاستصحاب نمرة اثنين الذي هو الاستصحاب الصغروي ونمرة ثلاثة الذي الاستصحاب الكبروي المعارض الذي الآن قررناه، عرفنا كيف أجاب الآخوند؟ 
يقول الماتن في مقام الرد على الآخوند، الذي هو أستاذ أساتذته، بل أستاذ أساتذة أساتذته، متقدم عليه برتبتين أو ثلاثة، يقول هذا الكلام الذي أفاده الآخوند لا يحسم الإشكال، لماذا لا يحسم الإشكال؟ يقول لأن نحن في الحقيقة ما عندنا رواية تقول لنا أجري الاستصحاب المنوط المعلق، نحن جئنا تحكماً، قلنا بكيفنا شفنا هذه الرواية وطبقناها في المورد، بعد أن طبقناها في المورد شفنا استصحاب ثاني يعارضها، كلا الاستصحابين في رتبة واحدة وكلاهما يعارض الآخر، فما نقدر نقول من كيفنا، لو كان هناك دليل على حدة، يقول لنا الدليل أجر الاستصحاب المعلق المنوط المشروط لكان كلام الآخوند آخوند الكلام، كما يقول، بس ما عندنا رواية نتمسك بها، عندنا رواية أو ما عندنا؟ ما عندنا، لو كان رواية لأنه لا معنى لتطبيق الرواية إلا إلغاء الاستصحاب المعارض لها، فيصير كلام الآخوند خلاص محكم، بس مع الأسف ما عندنا رواية، فيصير الإشكال الوارد على غير الآخوند وارداً على الآخوند، يعني بعد جهده بعد تعبه رجعنا إلى المربع الأول، استصحابان يتعارضان، ما نقدر نحكم أحدهما، أحد الاستصحابين على الآخر من دون دليل يسوغ لنا تقديم أحد الاستصحابين على الاستصحاب الآخر...
إن قلت: طيب ذاك الاستصحاب الأولي الكبروي أوضح ولو بالنظر البدوي، فنجريه وننفي الثاني، يقول هذا لازم، وقد قلنا إن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم، فيا لله جيب لنا دليل يا أيها الآخوند يثبت لنا نظريتك الآخوندية ويلغي الاستصحابين الآخرين أو على الأقل الاستصحاب الصغروي يلغيه، ما شفنا لك، نحن لماذا جئنا باستصحاب كبروي؟ حتى يصير الحكم أوضح، حتى واحد لا ينتقدنا، يقول هذا في رتبته بعد ما تشكك فيه، يعني لو شككت في الاستصحاب الصغروي أنه في الرتبة أم لا، راح نجيب لك استصحاب كبروي، هذا جئنا به بس حتى نوضح المطلب، واضح الآن الإشكال الذي أوردناه على الآخوند (يرحمه الله) وأنه لا يستطيع أن يدفعه، يعني في كلامه ما جاء لنا بدليل على دفعه إلى الآن، طبعاً الآخوند أيضاً عنده غير هذا، غير الذي أوردناه اليوم عنده طريق آخر لدفع هذا الإشكال، بس اليوم جئنا بطريق، يعني عنده طريقان، اليوم جئنا بطريق ماذا؟ أو أتينا بأحد الطريقين، ورأينا الطريق الذي أوردناه أو أورده الآخوند لتقديم الاستصحاب الكبروي على الاستصحاب الصغروي الملازم له أو الذي هو في رتبته طريقاً مسدوداً، يعني لا ينفع، ما نقدر نمر منه، واضح لنا الفكرة؟ 
باكر إن شاء الله راح يجيؤنا الطريق الآخر...

أين وصلنا؟

تطبيق:

 نعم، يبقى الإشكال في وجه إحراز وجود الحكم الفعلي أو ارتفاعه...

الحكم الفعلي الذي هو الحكم الصغروي، عرفنا اشلون الحكم الفعلي؟ الصغروي، يعني الزبيب في الحقيقة، الذي كان طاهراً قبل الغليان، نريد استصحاب طهارته، قلنا هذا حكم فعلي يعارض استصحاب الحكم المنوط...

تبعا لاستصحاب الحكم الكبروي المنوط أو المغيى، مع وضوح التباين وعدم الترتب بينهما لا شرعا ولا عقلا...

ما فيه ترتب حتى يقول نعم الشارع جعل إجراء أحد الاستصحابين يتقدم على الآخر، يقول هذا تقدم شرعي، أو العقل أيضاً ينظر، مثل الاستصحاب السببي والمسببي، لا معنى لإجراء الاستصحاب السببي إلا إلغاء الاستصحاب المسببي، لأن استصحاب الكرية معناه ماذا؟ يعني ما نقدر انفعال النجاسة، ما تقدر تقول الثوب أيضاً باقي على نجاسته، كما مر علينا...

 بل بينهما محض التلازم خارجا، فلا يحرز بالاستصحاب، فضلا عن حكومته على الاستصحاب الجاري في الحكم الفعلي العدمي أو الوجودي....

تعرفون العدمي أو الوجودي؟ يعني مرة نحن نستصحب النجاسة، ويصير الاستصحاب المعارض لها الطهارة، ومرة بالعكس نحن نستصحب الطهارة والذي يعارضها العدمي، الحرمة مثلاً...

 وهذا لا يختص بحديث المعارضة....

يقول قد واحد يشكك، يقول أنت جاي تقول استصحاب صغروي واستصحاب كبروي، لا، بينهما ترتب هذيله، أحدهما يتقدم على الآخر، نجيء لك باستصحاب ثاني آخر في نفس الرتبة، بعد ما أحد يشكك فيه إلا الذي ما يشوف مرة واحدة، عرفنا، يعني وضوح تام في الرتبة....

 بل يجري في أصل استصحاب الحكم الكبروي المنوط، الذي هو محل الكلام، إذ يشكل التمسك باستصحاب الحكم الكبروي المنوط حتى بالإضافة إلى استصحاب عدم فعلية حكمه...

عرفنا اشلون شرحناه، لأن هذا حكم قلنا منوط معلق، نقول العنب إن غلى حرم، طيب العنب إن لم يغلِ، حل، فنستصحب عدم غليانه، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة، كلاهما كبروي، ما استصحبنا مثلاً الزبيب حتى يصير حكماً صغروياً، استصحبنا أصل العنبية...

إذ يشكل التمسك باستصحاب الحكم الكبروي المنوط حتى بالإضافة إلى استصحاب عدم فعلية حكمه، فكما يعارض استصحاب نجاسة الميتة باستصحاب طهارة الحيوان الثابتة في حياته، يعارض باستصحاب عدم نجاسته....

الأصل أن الحيوان غير نجس، فيعارض ذلك الحكم المنوط...

 بل ترتب فعلية النجاسة على الاستصحاب المذكور مع قطع النظر عن معارضته بعد فرض عدم الترتب الشرعي بينهم مورد اشكال....
إذا نحن قلنا ما فيه أحد الحكمين، ما فيه أحد الاستصحابين يتقدم على الآخر، فكيف أجرينا أحد الاستصحابين ورتبنا نفي الاستصحاب الآخر عليه، مع أنه لا ترتب بينهما، كلاهما في رتبة واحدة، يقول صاحب الكفاية: هذا لا يشكل به عليّ أنا الآخوند..

يقول شوف: إن قضية نحو ثبوت الحكم، كان بدليله أو بدليل الاستصحاب....

يعني هذا الحكم المنوط نحن أخذناه من الرواية أو من انطباق دليل الاستصحاب عليه بوضوح بادئ ذي بدء أنا كما فسرت، يعني كلام الآخوند يقصد أحد المعنيين...

يقول هذا الكلام الذي أورده الآخوند ليس بسديد، جئنا بالشق الأول، لماذا؟

 فإن أراد أن نفس المضمون المستصحب يقتضي لذلك، إذ لا معنى للتعبد بالاستصحاب المنوط، كان ينجس ويحرم إذا غلى قبل الزبيبية، والآن نستصحب الحرمة بعد الغليان في حال الزبيبية...
يقول: إذ لا معنى للتعبد بالقضية المنوطة أو المغياة إلا التعبد بفعلية النجاسة والحرمة بالنحو المذكور، سواء كان التعبد بالدليل أم بالأصل، وإلا كان التعبد بهما لاغيا، لعدم ترتب النجاسة والحرمة...

شفت شيقول الآخوند؟ يقول هذا الكلام لا ينفعنا، لماذا؟

فهو إنما ينفع لو كان الدليل الدال على تحكيم هذا الحكم الكبروي المنوط  جاي عليه بحدة، بخصوصه، يقول حكم جريان هذا الاستصحاب وألغ الاستصحاب الصغروي أو الكبروي المعارض له...

فهو إنما ينفع لو كان دليل التعبد بالقضية المنوطة أو المغياة واردا في هذين الحكمين بالخصوص...

عرفنا الحكمين أين؟ الحكم الصغروي والحكم الكبروي المعارض له...

 حيث يدل بدلالة الاقتضاء على ذلك، دفعا لمحذور لغوية جريان الاستصحاب، لأنه لا معنى لإجراء الاستصحاب المنوط أو المعلق أو المشكوك نسخه كما قلنا إلا إلغاء الاستصحابين الآخرين المعارضين له....

أما حيث كان الدليل فيهما عموم الاستصحاب، الذي افترضنا عدم نهوضه بإثبات اللوازم غير الشرعية فيمكن دفع محذور لغوية التعبد بهما بحمل العموم، يعني عموم جريان الاستصحاب على غير هذا المورد، أما هذا المورد الذي يتعارض فيه الاستصحاب ماذا نفعل به؟ نرجع للأصل المؤمن، ما نجري الاستصحاب، لا نجريه في الحكم الكبروي ولا نجريه في الحكم الصغروي، يقول هذا المورد أصلاً خارج تماماً عن جريان أدلة الاستصحاب....

بحمل عموم أدلة الاستصحاب على غير هذا المورد، أو على غير هذين الموردين، الكبروي والصغروي...

مما لا يحتاج فيه للعناية المذكورة....

حتى نقول يتقدم إجراء الاستصحاب الكبروي المنوط ويلغى جريان الاستصحاب في الحكم الفعلي الصغروي، باقي وجه آخر لكلام الآخوند سيأتينا إن شاء الله في السنة الجاية...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
